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163057 ‐ يريد أن يرجع طليقته بشرط أن تتنازل عن حقها ف المبيت والجماع

السؤال

حدث بين وبين زوجت مشلة كبيرة انتهت بالطلاق وه الطلقة الأول وعندنا طفلة عمرها سنة و4 شهور وطليقت حامل

أيضا وأنا قد وصل الأمر مع طليقت إل النفور منها فيصعب عل نفس إرجاعها ولن أخاف عل مستقبل أبنائ ، فهل

يجوز ل أن أعرض عل طليقت أن أرجعها بشرط ألا يون لها من إلا النفقة من أجل أن نرب أبائنا سويا ومن الممن أن

أتزوج أخرى أيضا ؟ ولو وافقت هل يشترط إعلام شاهدين الإرجاع عل هذا الاتفاق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

للزوج أن يصالح زوجته عل إسقاط حقها ف المبيت أو النفقة أو غيرها من الحقوق ، مقابل إمساكها وعدم تطليقها ؛ لقوله

تعال : (وانِ امراةٌ خَافَت من بعلها نُشُوزاً او اعراضاً فَلا جنَاح علَيهِما انْ يصلحا بينَهما صلْحاً والصلْح خَير واحضرتِ

انْفُس الشُّح وانْ تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَانَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيراً) النساء/ 128 .

، نسماو قْنّتُطَل لا : فَقَالَت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبقَهّطَلنْ يةُ ادوس تيخَش : ه عنه ، قَالال اسٍ رضبع ناب نع

وفَه ءَش نم هلَيا عطَلَحا اصفَم (رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بحلصنْ يا اهِملَيع نَاحج فَلا) : لَتفَنَز لشَةَ ، فَفَعائعل موي لعاجو

جائز . رواه الترمذي (3040) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

وهذا فسرت عائشةُ رض اله عنها الآيةَ :

رثَتسي لا ، لجنْدَ الرونُ عَةُ تارالْم ه : قَالَت (ااضرعا وا نُشُوزًا اهلعب نم ةٌ خَافَتارنِ اماو) : ه عنهاال شَةَ رضائع نفع

ةمسالْقو ، َلع النَّفَقَة نم لح ف نْترِى ، فَاغَي جوتَز ثُم ، قْنّتُطَل لاو نسما : لَه ا ، تَقُولهرغَي جوتَزيا ، وقَهرِيدُ طَلاا ، فَينْهم

ل ، فَذَلكَ قَولُه تَعالَ (فَلا جنَاح علَيهِما انْ يصالَحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير) رواه البخاري (4910) ومسلم (3021) .

قال ابن كثير رحمه اله : " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ،

بذلها ذلك له ، ولا عليه ف أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها ف

أي : من الفراق " انته ، (رخَي لْحالصو) : قَال ثُم ، (الْحا صمنَهيا بحلصنْ يا اهِملَيع نَاحفَلا ج) : قبوله منها؛ ولهذا قال تعال

من "تفسير ابن كثير" (2/426) .

وهذه المصالحة تتم حال الزوجية ، وأما إن طلقها وأراد أن يراجعها بشرط أن تسقط حقها ف المبيت لو تزوج الثانية ،

فالجمهور من المذاهب الأربعة لا يرون صحة الرجعة المعلقة عل شرط ، وذهب بعض أهل العلم إل الصحة إن كان للزوج
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غرض صحيح ف الشرط .

وينظر : تبيين الحقائق (4/132) ، حاشية الدسوق (2/420) ، مغن المحتاج (5/5) ، المغن (7/405) ، الموسوعة الفقهية

(22/108) ، الشرح الممتع (13/190) .

وعليه فالأحوط أن تراجع زوجتك دون شرط ، ثم تخيرها بين الطلاق ، وبين البقاء مع إسقاط حقها ف المبيت والجماع .

ثانيا :

الإشهاد عل الرجعة مستحب غير واجب ف قول جمهور العلماء . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (22/113) .

هذا تقرير حم المسألة من الناحية النظرية ، أما من الناحية العملية فالأفضل لما أن تحاولا الإصلاح والاجتماع والتوافق

بقدر الإمان وليتجاوز كل طرف منما عن إساءات الآخر له ، حت تبدآ حياة جديدة ، بلا مشاكل ولا منغصات .

ثم إن اشتراط إسقاط المرأة حقها ف المبيت والجماع شرط فيه إجحاف بالمرأة إذا كانت صغيرة تحتاج إل إعفاف نفسها ،

كغيرها من الناس ، وهذا أمر غريزي لا ينر عل الإنسان .

فمثل هذا الشرط شاق جداً عل المرأة الشابة ، وقد يعرضها إل ما لا تحمد عقباه ، ويون الزوج متسببا ف ذلك .

فالنصيحة لك : أن تحاول مناقشة الأمر مع زوجتك بهدوء ، وتجاوز نقاط الخلاف ، حت يسود بينما الود والمحبة .

ونسأل اله تعال أن يجمع بينما ف خير .

واله أعلم .


